
1	
	

 اشكالیات العائلة والحمایة الاجتماعیة
 (تعلیق على ورقة نیل جیلبرت)

 2018حزیران/یونیو  27-26الدوحة 
 

 ادیب نعمھ
 مستشار في التنمیة

 في المنھجیة
 ثلاث نقاط منھجیة تستدعي المناقشة:

بما فیھ  . ھذه النقاط لیست واضحةتحدید اشد وضوحا للھدف من الدراسة وما ھي شروطھا المرجعیةلا بد  -1
من اجل سیاسات حمایة اجتماعیة مستجیبة لمتطلبات العائلة"،  يالكفایة. العنوان العام واسع جدا (اطار مفھوم

 اولدى قراءة الورقة كاملة لا تتضح وجھة استخدامھا، ولا الخیارات  الابتدائیة للورقة او للسیاسة المرغوب بھ
النوع، لا توجد حلول محایدة بل ھي تنطلق عموما من في موضوع من ھذا  من قبل الجھة صاحبة القرار.

انحیازات وتصورات معیاریة لما یجب ان تكون علیھ الامور. لذلك تحدید الرؤیة المستقبلیة المرغوب بھا ھي 
 شرط  ضروري كي تكتسب الاستنتاجات والمصطلحات معناھا. 

 
ء اقتراح اطار مفھومي لسیاسات لمجمل الدول . فھل نحن ازالا بد من تحدید النطاق الجغرافي للبحث والتدخل -2

العربیة؟ ام لدولة قطر؟ ھذه ایضا مسألة حاسمة في تقریر مضمون الورقة وطریق تناول الموضوع ومضمونھ. 
الدول العربیة، وھذا لا یلحظ الاختلافات الكبیرة بین الدول بحیث تشمل ما یوحي في الورقة انھا عامة  ةوثم

ركة في مجال "الحمایة الاجتماعیة المستجیبة لمتطلبات العائلة" على الرغم من یصعب تصور سیاسات مشت
 . كما ان تحدید نطاق البحث على مستوى البلدانوجود اسس مشتركة في الثقافة والسیاسة والعلاقات الاجتماعیة

لبلد  د ضروريیأخذ البحث في مسارات بحثیة اكادیمیة اكثر مما ھو في مجال السیاسات حیث التحدیالعربیة 
ھا بما یسمح بوضع سیاسات مشتركة تجاه الاسرة والحمایة سبق ان اثبتنا تشابھ الظروف فیاو لمجموعة بلدان 

 الاجتماعیة.
 

. ثمة عناصر من ھذا النوع تلحظ خصوصیات الاطار النظري لتناول الموضوع في الدول العربیة غیر متبلور -3
ات مركزیة للأسرة ولسیاس –التحلیل ومنھجھ المحكوم بتصورات أورو  ثانویة في منطق االعالم العربي، الا انھ

جتمعات مالحمایة الاجتماعیة وللعلاقة بین الموضوعین. في كثیر من الاحیان تعمیم نظرة او تصور خاص بال
 بیة، لا تخفف منھا اشارات ھنا او ھناك الى تجارب آسیویة، او خصوصیات واستثناءات عربیة. والاور

 
ھذه الاشكالیة المنھجیة المثلثة: عدم وضوح الھدف؛ عدم وضوح النطاق الجغرافي، والارتكاز بنسبة عالیة على افكار 

فادة منذ البدایة في وضع غیر ملائم للانمطیة تتصل بتطور الاسرة والحمایة الاجتماعیة في دول الشمال/الغرب، تضعنا 
 .الى الحد الاقصى من الافكار الواردة في النص
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 ملاحظات على قضایا رئیسیة
الورقة بدأت بدایة موفقة بالاشارة الى التحولات الدیمرغرافیة، ولاسیما انخفاض الخصوبة والتركیب العمري  -

للسكان ونسب الشباب والزواج/العزوبة والسن عند الزواج الاول والتزاید المتوقع في نسبة المسنین...الخ. وھذه 
الدیموغرافیة العامة للبحث في قضایا الاسرة  كلھا معطیات موضوعیة على درجة من الدقة وھي تشكل الخلفیة

والحمایة الاجتماعیة، وھي مسائل لھا دور حاسم في مسار تطور العلاقات الاجتماعیة بالمعنى الاستراتیجي 
 على المدى الطویل. وھي بمعنى ما عامة وتشكل كل الدول العربیة مع تفاوتات جرى لحظھا. 

 
صائص، وبمجرد ان ننتقل الى القضایا المركبة (الاتجاھات المتوقعة، مقابل ھذا العرض الموضوعي لھذه الخ -

نوع السیاسات الاجتماعیة...الخ) سوف نجد احكاما ھي اقرب الى وجھات نظر وتصورات غیر مستندة الى 
بحث علمي واف، كما نجد اسقاطا لبعض الافكار والاستنتاجات من سیاق التطور في الدول الاخرى على 

 ن تأسیس متین لتشابھ الاوضاع والمسارات. مجتمعاتنا دو
 

تحدید وظائف العائلة في الورقة غیر كاف، ، نجد جانب نظري اساسي بالنسبة للإطار المفھومي للبحثفي  -
رغم انھ تعریف واسع وتناول وظائف متعددة كلنھا كلھا ذات طبیعة بیولوجیة ونفسیة ورعائیة، وثمة اشارة 

ذلك لالى وظیفة نقل القیم والحفاظ على التماسك الاجتماعي وھي وظیفة اجتماعیة لكنھا لیست الاكثر ھمیة. 
وتحلیل الوظائف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للعائلة في مجتمعاتنا ثمة حاجة للتعرف ودارسة 

القیمي، والمجال السیاسي) من شأنھ ان یضعف  –الاجتماعي  -ان اغفال ذلك (لاسیما المجال الثقافي   العربیة.
قات ائلة والعلاالاطار المفھومي لتحلیل العائلة ودورھا وتطورھا، یجعلنا عاجزین عن فھم اسباب عدم تطور الع

الاسریة واتجاه ھذا التطور كما في التصورات التبسیطیة وفي النماذج المنمطة. ثمة مسألة بالغة الاھمیة ھنا 
ان التبادل وھي ان طبیعة السلطة السیاسیة في مجتمعاتنا بطریركیة (منحازة ضد النساء والشباب بشكل خاص) 

دا القبلي) في المجتمع قوي ج –لتشكیل العائلي (العشائري في اعطاء المشروعیة بین السلطة الاسیاسیة وا
في الاتجاھین، وھذا احد معیقات تطور العلاقات الاسریة نحو المزید من التحرر وتوسیع مساحات الحور 

عادة انتاجھا ھي من الاسباب اان الوظیفة السیاسیة للعائلة في شرعنة السلطة و والحریات الفردیة لأفرادھا.
 لأستمرار الاسرة العربیة في اداء ادوار ضاغطة على الفرد وعلى حریتھ الشخصة لصالح الجماعة.الرئیسیة 

  
في مجال الربط بین العائلة والحمایة الاجتماعیة، انطلق من اعطاء  مسار السیاسات في اوروبالحظ التقریر ان  -

الاولویة لدفع النمو الاقتصادي والمشاركة الاقتصادیة للمرأة، الامر الذي جعل السیاسات تركز على المساعدة 
 قمواءمة السیاسات الاجتماعیة وتعدیل وظائف العائلة بما یساعد على تحقیعلى تحقیق ھذا الھدف، وعلى 

. وقد جرى التمھید  لذلك بسلسة تحولات سیاسیة وثقافیة واجتماعة وبروز الھدف الاقتصادي الذي لھ الاولویة
فكرة الفرد (الفردانیة) واعطاؤھا الاولویة على الجماعة بما في ذلك العائلة. وتنتقد الورقة التركیز على الھدف 

 مع الموضوع في البلدان العربیة.  الاقتصادي، ولكن ذلك لم ینسحب في تغییر منھج التعامل
 

 :تقع الورقة نفسھا في فخ التركیز على سیاسات الحمایة الاجتماعیة واثرھا على العائلة من منظور مالي -
الانفاق على المسنین، اعباء انظمة التقاعد، المساعدات للاطفال او للزواح...الخ، سواء كانت مساعدات نقدیة 

طلبات ب لمتو التركیز على وسائل تمویل سیاسات الحمایة الاجتماعیة لتستجیاو عینیة. اي كأن المطلوب ھ
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قى جزءا برافي وقصور شبكات الامان التقلیدیة مما یستدعي تدخلا من الجتمع او الدولة. وھذا یالتحول الدیموغ
 كس. العمن الموضوع، على اھمیتھ، وھو یفترض ان یأتي لاحقا لتحدید الرؤیا والسیاسات، ویتكیف معھا لا

 
نقطة ھامة تتصل في المؤثرات التي تؤدي الى تفكك العائلة "التقلیدیة" في بلداننا حیث تشیرالورقة الى اثر  -

التطورات المعاصرة والتكنولوجیا الذي یضعف الروابط العائلیة. ھذه اشكالیة متعددة المستویات تتطلب التعمق 
 في النقاط التالیة:

o  ما ھي العائلة والروابط التقلیدیة التي تتعرض لضعوط وتفكك: والسؤال ھل ھناك نمط ثابت لا یتطور
 من العائلة والعلاقات العائلیة ام ان العائلة في مجتمعاتنا متطورة ومتغیرة كما في كل المجتمعات؟ 

o ھ، وھذا اغفلتھ في ھذه الحال یجب ان یحدد بوضوح نمط العائلة النموذجي الذي یجري نقده ووصف
الورقة او لم تشر الیھ الا بشكل غیر مباشر وعابر بما لا یسمح ان نكون فكرة واضحة عن النموذج 

 التقلیدي موضوع البحث والتجاوز.
o  طبیعي ان تتعرض العائلة لضغوط ومؤثرات العولمة والتقدم التكونولوجي المعاصر والتطوارت في

كمة ھذه المؤثرات وتقییمھا ینطلق بالضرورة من النموذج محا الا انالتنظیمات الاجتماعیة...، 
المعیاري الامثل للعائلة  والمجتمع في تصور صاحب القرار او من یقوم بالتحلیل. وبھذا المعنى فإن 
، لابعض ھذه المؤثرات یمكن اعتباره عامل ضغط "سلبي" یضعف وظائف العائلة في الرعایة مث

تماما مع مسار تطور العلاقات الاسریة المرغوب من منظور  قاولكن بعضھا الاخر قد یكون متس
غار صالتنمیة وحقوق الانسان كأن یكون باتجاه المزید من المساواة بین الرجال والنساء، وبین الكبار وال

 داخل الاسرة. فكیف نقیم ذلك؟
o  لا تشیر الورقة بالقدر الكافي الى مؤثرات قویة جدا على الاسرة بعضھا قسري ومباشر مثل الحروب

لجوء ونزوج وتفكیك قسري للأسرة مادیا...، حتى في حالة في الھجرة من والنزاعات وما تؤدي الیھ 
 اقتصاديمن اجل العمل فإن ذلك یفكك العائلة ویحول الرابط من رابط العیش المشترك الى رابط 

استتباعي من خلال تحویل الموارد من المھاجر الى اسرتھ مع غیاب ادواره الاخرى او تحولھا بشكل 
 جذري. 

o  من ناحیة اخرى ھناك اثر الافكار المتطرفة والاصولیة المنتمیة الى الفضاء الثقافي والتاریخي للبلد
اكثر تأثیرا من مؤثرات العولمة نفسھ، ومن ضمنھ العامل الدیني، الذي یلعب دورا مفككا للأسرة 

الافكار الاصولیة الجدیدة لا تعترف فعلیا بالاسرة التقلیدیة والعلاقات الاسریة والتكنولوجیا. وھذه 
التقلیدیة (بما فیھ مبدأ الطاعة للأب) وھي تحل محلھ علاقات طاعة مختلفة تتجاوز او تفكك الاسرة 

ة الاسرة (التنظیم) وینقل مركز النفوذ داخل الاسرة الى التقلدیة وتنقل مركز الطاعة الى خارج دائر
 . ھذا ایضا لا توجھ اشارات الیھ في الورقة. الافراد الذي ینتمون الى حقل القوة الجدید خارجھا

 
بشكل عام تبدو الورقة عن تمویل نظام الرعایة الاجتماعیة وكیفیة تطویر او تعدیل شبكات الامان الاجتماعیة  -

لات الاجتماعیة بما یتلاءم مع المتغیرات الدیموغرافیة، او محاولة التأثیر في بعض السلوكیات وبرامج التحو
والورقة لاتقدم شواھد متینة على نتائج السیاسات المختلفة، لا بل تشیر الى ان المتصلة بالزواج والانجاب. 

لى ات العائلیة والانجابیة وما اسیاسات متشابھة اعطت نتائج مختلفة حسب البلدان. وھذا طبیعي لأن السلوكی
ذلك لا تتم فقط لاعتبارات مالیة، لا بل ان العوامل الثقافیة والاجتماعیة والعادات والتقالید كما الوظائف 
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اكثر اھمیة من العامل المالي  –لاسیما في المدى الزمني المباشر  –السیاسیة للعائلة تلعب دورا حاسما 
لسلوكیات الاجتماعیة بالعودة الى أثر جملة العوامل مجتمعة، وعدم الاكتفاء الاقتصادي. ولا بد من تفیسر ا

 بعامل واحد. 
 

ستنتاجات ترد بصفتھا ا ثمة تصورات نمطیة لسنا متأكدین من دقتھاكما سبقت الاشارة الى ذلك في فقرة سابقة،  -
ووصف لمسارات تطور العائلة وسلوك افرادھا، وھو ما قد یكون مخالفا للواقع. على سبیل المثال في دارسة 
للباحثة ابتسام بن كروم من المغرب عن الطلاق في المغرب، وجدت انھ خلافا للتصور الشائع فإن نسبة الطلاق 

وجدت ان اغلب حالات الطلاق تحصل في اول سنتین من  . كما2009و 1986قد انخفضت في المغرب بین 
الزواج، كما وجدت ان الطلاق في حالات زواج الاقارب اقل مما ھي عندما لا تربط الزوجین علاقات قرابة، 
وان الاسرة اكثر تماسكا في الریف مقارنة بالمدن ولكن ان نسبة نشاط المرأة المطلقة الاقتصادي في الریف 

والمھم ان الاسرة ات...الخ. ھذه امثلة فقط قد تخالف الصورة النمطیة الموجودة عند بعضنا، اعلى من العازب
وتطورھا وعلاقاتھا الداخلة لا تزال غیر مدروسة بالقدر الكافي، كما لا تستغل الموارد الاحصائیة بالشكل 

 الملائم لدراسة ھذه الظاھرات. 
 

 عن الحمایة الاجتماعیة
في فقرات كبیرة نسبیا. وھذه في اعتقادنا مقاربة متناسبة مع  ارضیة الحمایة الاجتماعیةتعرض الورقة فكرة  -

متطلبات العائلة بمجملھا لأنھا تتجاوز برامج شبكات الامان الاجتماعي وبرامج المساعدة الاجتماعیة المجزأة 
مل الحد الادنى من حزمة وتدعو الى مقاربة شاملة تشوالمخصصة لفئة دون اخرى من افراد الاسرة الواحدة، 

الاطفال، والمسنین، والشباب العاطلین عن  الخدمات والحمایة المتزامنة الى تشمل كل افراد الاسرة تقریبا:
العمل، وذوي الاعاقات، والنساء... من خلال تعمیم خدمات التعلیم والرعایة الصحیة للجمیع، وبرامج التأمین 

تجزأ تستفید تحال وجود طفل او عاطل عن العمل. انھا حزمة متكاملة لا الاجتماعي والدعم المادي للأسرة في 
دعم لمدخلا منھا الاسرة لا فرد من افرادھا دون غیره، وحیث الفرد الذي تنطبق علیھ شروط الاستفادة یكون 

لدفع ا . لكن للأسف لا یجري التعامل مع ھذا الاقتراح بصفتھ منظومة واقعیة قابلة للتطبیق ویجبالاسرة كلھا
(دخل اساسي ثابت للأسرة، دعم   باتجاھھا، بل تركز الورقة مجددا على انواع محددة من الدعم بشكل مجزأ

مشروط او غیر مشروط، مساعدات للزواج، تعویضات عائلیة....الخ). وتشجع على البحث في فائدة كل منھا 
 على حد، وكأن الواحد منھا ینفي الاخر. 

 
ان الاسئلة الواردة في نھایة الورقة (وكذلك محاور المناقشات في المؤتمر نفسھ) تدفع باتجاه التجزئة وتنقل  -

محور التفكیر الى الجانب التمیویلي. واعتقد ان ھذا اتجاه قاصر عن تحقیق الھدف المطلوب الذي یتطلب فھم 
المثالي المرغوب بھ ونقده اذا اقتضى الامر، العائلة في واقعھا الراھن في البلد المعني، وتوضیح النموذج 

وتحدید الاھداف الخاصة بخطة الحمایة الاجتماعیة الشاملة في البلد موقعھا ضمن السیاسات الاجتماعیة، 
 وبعد ذلك معالجة مشاكل تصمیم سیاسات الحمایة الاجتماعیة وتكییفھا مع المتطلبات. 
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